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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بجريمة العدوان 

نيويورك، 
١٣ –٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 

١٢ –٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
   ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر - ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

اقتراحــات قدمتــها إيطاليــا شــفويا في ١٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٠ بشـــأن 
  هيكل للمناقشة المتعلقة بجريمة العدوان 

أجرينا في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر من السنة الماضيـة، بـل واليـوم  - ١
أيضا، نقاشا مفيدا للغاية بشأن جريمة العدوان. وتمكنت الوفود من مواصلة توضيـح مواقفـها، 
وتناول مجموعة المقترحات التي أعدا الأمانة العامة، فضلا عن النص الموحد الذي وضع تحت 
إشرافكم. وفي هذا السـياق، فإننـا ممتنـون بصفـة خاصـة لوفـد كولومبيـا للمقـترح الـذي قدمـه 
للتو. ومن المؤكد أن النص الموحد يتضمن عدة خيارات وصيغ وأقـواس معقوفـة. وفي الوقـت 
ـــا، في شــكل ورقــة متجــددة يمكــن  ذاتـه، يوفـر لنـا أرضيـة صلبـة وملموسـة يسـتند إليـها عملن
تدقيقها وتبسيطها على ضوء التقدم المحرز في مناقشاتنا. وإننا نتطلع إلى حصيلة مثمرة في هـذه 

الدورة أيضا، ولنا بوادر مشجعة في الجو السائد في الفريق العامل. 
والمشكل الأول الذي نواجهه في الوقت الراهن هو أسلوب العمـل. فمـا هـي الوجهـة  - ٢
التي سنؤمها وكيف سنقوم بذلك؟ غني عن البيان، السيد الرئيس، أننا نعول تعويـلا تامـا علـى 
قيـادتكم ومشـورتكم. وأيـا كـان الأمـر، فإننـا نعتقـد أن مـــن المفيــد أن نشــير ببعــض البدائــل 
ـــابيع الثلاثــة القادمــة الحــد قــدر  الممكنـة. وسـيكون مـن بـين الأهـداف الطموحـة خـلال الأس
الإمكان من الخيارات والصيغ والأقواس المعقوفـة في النـص. وتوخيـا لقـدر أكـبر مـن الواقعيـة، 
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ينبغــي أن نســعى إلى إعــــداد أرضيـــة لاخـــتزال النـــص ومواصلـــة دمجـــه بحلـــول ايـــة دورة 
حزيران/يونيه. 

ومن هذا المنظور، فإن أول بديـل هـو مواصلـة مناقشـة جريمـة العـدوان والتعليـق علـى  - ٣
ــا  كـامل النـص الموحـد، دون تحديـد أي خطـة بعينـها أو وضـع ترتيـب لسـير الأعمـال. غـير أنن
ــادي  نتسـاءل عمـا إذا كـان هـذا هـو الحـل الأفضـل. فالمـهم في هـذه المرحلـة فيمـا يبـدو هـو تف
تكـرار البيانـات العامـة، والقيـام بـدلا مـن ذلـك بإمعـان النظـر في أكـثر النقـط إثـارة للخـــلاف 
والناشئة عن النص المعروض علينا. كمـا ينبغـي الحـرص علـى التركـيز علـى الجوانـب القانونيـة 
ذات الصلة بالموضوع، دون أن تغرب عن الذهن ضرورة إيجاد حلول تحظى بقبـول عـام. وفي 
نظرنا، يمكن القيام بذلك بطريقتين: الأولى استعراض النص، ودراسـة شـتى الخيـارات والصيـغ 
بنفس الترتيب الذي وردت به، أي ما يتعلق بالتعريف ثم العلاقة مع مجلس الأمن. والثانية هـو 
انتقـاء بضـع مسـائل حساسـة، وتحليلـها بغيـة تحديـد عنـاصر الخــلاف ممــا ســيتيح لنــا في ايــة 

المطاف إحراز تقدم في النص وتبسيطه. 
وكمــا قلنــا، فإننــا مســتعدون للعمــل بمقترحــاتكم. غــير أننــا نفضــل اتبــــاع �ـــج  - ٤
مواضيعي�، أي تحديد بعـض الجوانـب الأساسـية في جريمـة العـدوان، ومناقشـتها وفـق ترتيـب 
معين. والسبب الرئيسي لهذا التفضيل هو أن الوفود بمناقشـتها لشـتى الخيـارات تباعـا، قـد تجـد 
ما يشجعها علـى الاكتفـاء بتحديـد مواقفـها وتفضيلاـا لهـذه الصيغـة أو تلـك. وعـلاوة علـى 
ذلك، ثمة مسائل تتداخل مع مسائل التعريف والعلاقة مع مجلس الأمن، وقد تؤثر بالتـالي علـى 
جوانـب جريمـة العـدوان علـى السـواء. فــالنهج المواضيعـي في هـذه الحالـة بـالخصوص، أنســـب 

لإحراز تقدم. 
وتتعلق المسألة التاليـة بالنقـاط المحـددة الـتي يتعـين تناولهـا، وبـالترتيب الـلازم اتباعـه في  - ٥
تناولها. فهذه النقاط في معظمها معروفة فعلا ولا تحتاج إلى شـروح خاصـة. كمـا أن الـترتيب 
الذي نود اقتراحـه قـد يتغـير تبعـا لـلآراء الأخـرى، ولا ينبغـي اعتبـاره إطـارا مقيـدا للمناقشـة. 
ـــن مجموعــة واحــدة إذا ارتــأت  وبصفـة خاصـة، ينبغـي السـماح للوفـود بـالتعليق علـى أكـثر م

ضرورة ذلك. 
أولا، ينبغي أن نواصل التركيز علــى مسـألة الاختيـار بـين وضـع تعريـف عـام  (أ)
لجريمة العدوان أو إدراج قائمة مفصلـة بأفعـال العـدوان، علـى النحـو الـوارد في القـرار ٣٣١٤ 
لعـام ١٩٧٤. ومـن الواضـح أن هـذه المسـألة سـتبقى أساسـية في التعريـف. وقـد أعربـت عـــدة 
وفودا فعلا عـن آرائـها، لاسـيما بشـأن قيمـة ميثـاق نرمـبرغ في تعريـف العـدوان، وصلـة قـرار 
١٩٧٤ بالموضوع في تحديد المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة. ولعلـه مـن المـهم مواصلـة هـذا الحـوار 
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والاستماع إلى أكبر عدد ممكـن مـن الآراء. ونـود أيضـا توضيـح مزايـا وعيـوب كـل حـل مـن 
الحلين من زاوية التشغيل الفعال للمحكمة. وبعبارة أخرى، هل ثمـة أسـباب قانونيـة أو عمليـة 
تملـي تفضيـل المرونـة المخولـة للمحكمـة بمقتضـى تعريـف عـام علـى النـهج المســـتند إلى القــرار 
٣٣١٤؛ أم أن السـعي إلى فـرض التقيـد التـام بمبـدأ الشـــرعية يظــل أفضــل ضمانــة للملاحقــة 
والمعاقبـة الفعليتـين علـى جريمـة العـدوان، علـى غــرار مــا عليــه الأمــر بالنســبة لجرائــم أخــرى 
منصوص عليها في النظام الأساسي؟ إن هذا في نظرنا جانب مهم للغاية من جوانب المناقشة. 
ـــراض بشــأن مســألة  ثانيـا، ينبغـي أن نبحـث بحثـا تامـا إمكانيـة التوصـل إلى ت (ب)
التعريف، استنادا إلى اختيار بعــض الأفعال الـواردة في القـرار ٣٣١٤. وفي هـذه النقطـة أيضـا 
ما يستدعي المزيد من المناقشة التي ينبغي أن تركـز علـى اقتراحـات محـددة لعنـاصر تضـاف إلى 

المقترح الألماني الوارد في إحدى الصيغ الواردة في النص الموحد. 
وثمة بالتالي مسألة شروط ممارسة المحكمـة لاختصاصـها. وفي هـذا البـاب، لـو  (ج)
أمعن المرء النظر في شتى الخيارات لسهل القول بـأن ثمـة عـددا مـتزايدا مـن النقـاط يسـتحق أن 
نولي له عنايتنا. وتظل المسـألة الأولى هـي مـا إذا كـان تقريـر مجلـس الأمـن قيـام عمـل عـدواني 
ارتكبته دولة شرطا مسبقا ضروريا لتدخل المحكمة. غير أنه تبعـا للجـواب علـى هـذا السـؤال، 
تطرح عندها عدة مسائل مهمة أخرى. وعلى سبيل المثال: مـا العمـل لـو أخفـق مجلـس الأمـن 
في تقريـر قيـام عـدوان ارتكبتـه دولـة مـن الـدول؟ وهـل سـيكون مـن حـق المحكمـة أن تبــت في 
المسألة عندما تستوفى بعض الشروط وما هي هذه الشروط؟ وبصفة أعم، ما هو المعنى الدقيـق 
للإشارة إلى �الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة� والواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة 
٥ من نظام روما الأساسي؟ إننا نرى أنه إذا كانت بعض المواقف المبدئية الواضحة قـد أعـرب 
عنها في الفريق العامل، فإنه لا يزال من المفيد القيام باستعراض شامل لهذه الجوانب وغيرها. 

وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن نتنـاول مشـــكلا آخــر يرتبــط أيضــا بشــروط  (د)
ممارسة المحكمة لاختصاصـها، بـل إنـه مشـكل لـه آثـار واسـعة النطـاق. وأعـني الآثـار القانونيـة 
المنعكسة على وظائف المحكمة والمترتبة على تقرير مجلس الأمن قيام عـدوان ارتكبتـه دولـة مـن 
الدول. فهل ينبغي اعتبار قرار مجلس الأمن شـرطا إجرائيـا يـترك للمحكمـة حريـة أن تقـرر في 
كل حالة كل الجوانب ذات الصلة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية؛ أم ينبغي أن يكون قـرار 
ـــي ألا يــترك  مجلـس الأمـن ملزمـا للمحكمـة فيمـا يتعلـق بارتكـاب الدولـة للعـدوان؟ وهـل ينبغ
للمحكمة إلا أمر البت في درجة مشاركة المتهم بصفته قائدا أو منظما أو مخططا؟ إن الجـواب 
على هذا السؤال قد يكون له أثر أيضا على مســألة التعريـــف. والواقــــع أننـا نـرى أننـا بقـدر 
ما نسعى إلى حماية استقلال المحكمة في ممارسة اختصاصاا القضائية، بقـدر مـا يلزمنـا الحـرص 
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على أن ينص في النظام الأساسي على أعمـال العـدوان علـى سـبيل التحديـد، توخيـا للتـوازن. 
غير أن هذه المسألة مرة أخرى تظل مطروحة. 

وأخـيرا، السـيد الرئيـس، ينبغـي النظـــر في مســألة العــدوان علــى ضــوء مبــدأ  (هـ)
التكـامل. وبصفـة خاصـة، ينبغـي أن نتسـاءل عمـا إذا كـانت أحكـام النظـام الأساسـي المتعلقـة 
بالمقبولية وما يتصل ا من طعون في اختصاص المحكمـة تسـري علـى جريمـة العـدوان وإلى أي 
حد. وما مصير التكامل في حالة الاختلافات المحتملة بين تعريف العـدوان في النظـام الأساسـي 
وتعريفه في التشريعات الوطنية؟ وأي صنف من التعريفات يمكنه أن يحد مـن احتمـال حـدوث 
هذه الاختلافات؟ وهنا مرة أخرى نرى أن ثمـة صلـة بـين التعريـف والمسـائل الأخـرى المتعلقـة 

بجريمة العدوان: وهي صلة نرى أا جديرة بالبحث. 
وفي الختـام، أود أن أؤكـد أن قصدنـا إنمـا هـــو الإســهام في إحــراز تقــدم في المناقشــة  - ٦
المتعلقـة بـالعدوان. وفي الوقـت ذاتـه، إننـا نلـتزم موقفـا مرنـا للغايـة في جنـا ونحـــن مســتعدون 

للنظر ذه الروح في كل الأفكار والمقترحات. 
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